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 ملخص: 

ن عمل المرأ ة بغض النظر عن المسائل الخلافية ا  

ري، في المجتمع الجزائ اقعا مفروضاالفقهية، أ صبح و 

على غرار الدول العربية وال سلامية والعالمية، ومن 

القضايا المطروحة بشدة في التشريعات والقوانين الدولية 

والوطنية، مسأ لة تمكين المرأ ة من العمل وحماية حقوقها 

العنف المترتب على  أ نواعوحمايتها من مختلف 

ير يولوجي غ خروجها للعمل، ولما كان تكوين المرأ ة الب 

نمامهيئ  للعمل من اجل الكسب،  للقيام بأ عمال  وا 

لىيحتاج  ال مرأ خرى، فان  قواعد خاصة تنظم شؤون  ا 

ولما كانت المرأ ة فردا                         عمل المرأ ة.

ن ممارس تها للعمل يرتبط بشكل ال سرةمهما في   وأ  ، فا 

 ال سري، نتيجة تداخل دورها ال سرةبأ خر بأ حكام 

هامها المرتبطة بحياتها المهنية، لذلك لم يسلم قانون بم 

من النتقادات القائمة على أ ساس انه يتضمن  ال سرة

تعد من المعوقات التي تحول دون تمتع المرأ ة  أ حكاما

يها ف  عىراأ حكاما بحقها في العمل، وقد مسّ تعديله 

المشرع حق المرأ ة في العمل، من اجل تعزيز حماية 

 العمل، وتمكينها من حق العمل.   المرأ ة في مجال

؛ وتمكينها حماية المرأ ة ؛عمل المرأ ة  الكلمات المفتاح:

 .الجزائري ال سرةقانون 

 

Abstract: Women’s work regardless of 

controversial jurisprudential issues, is an 

imposed reality in Algerian society, similar 

to Arab, Islamic and international countries. 

one of the most important issues at stake is 

the empowerment of women to work and 

the protection of their rights, and since their 

biological composition is not prepared to 

work for gain, but to carry out other jobs, 

which requires special rules regulating 

women’s work.  

 since women is an important member of 

the family, their going out to work is linked 

to the provisions of family planning because 

of the overlap of their family role with the 

tasks of their professional life, the family law 

has not been spared from criticisms based 

on the fact that it contains provisions that 

are considered obstacles that prevent women 

from being able to work. 

Keywords: 
Women’s work; protection and Empowerment 

of women; Family Law 
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  :المقال مقدمة

 لمرأ ةبالقد دفعت التحولت الس ياس ية والجتماعية والقتصادية والثقافية على المس توى العالمي 

و أ  و المعنوية، أ  سواء بدافع الحاجة المادية  ،وال سلاميةبشكل كبير، لس يما في الدول العربية  للخروج للعمل

سواء  ،بل اقتحمت مجالت مختلفة للعمل ،على مجالت معينة المرأ ةغيرها من ال س باب، ولم يقتصر عمل 

 .مقابل أ جرو أ   خاصاكان العمل 

وحماية  مكينت من اجل  ،يعتبر عمل المرأ ة من اهم المسائل التي شغلت التشريعات الدولية والوطنيةو 

شراكهافي مجال العمل، حقوق المرأ ة  رأ ة أ لة حق الممس ال نسانفي التنمية، ولقد عالج القانون الدولي لحقوق  وا 

زالة  في العمل، بمنحها نفس الحقوق ودون تمييز بينها وبين الرجل في كل ما يتعلق بمجال العمل، وتبعا لذلك ا 

يجابئي الهادف  أ شكالجميع  ل ما كان في اطار التمييز ال   لىا  التمييز في ال دوار بينهما في كافة المجالت، ا 

 ولقد كانت ال دوار ال سرية المنوطة بالمرأ ة أ هم القضاياتمكينها منه،  أ وتعزيز حماية حقوقها في مجال العمل 

من المعوقات التي تحول دون تمكين المرأ ة من العمل،  أ نهاالتي شغلت منظومة ال مم المتحدة على أ ساس 

 معتبرة أ ن الممارسات الدينية والعرفية من اهم العوامل التي تعزز من انتهاك حقها في العمل.

ل أ  ، 1ة ال سلامية جائز متى كان يوافق ال حكام الشرعيةوعمل المرأ ة في الشريع ن الشريعة ال سلامية ا 

لمصالح ، وفي ذلك الكثير من اوال عباءل حداث التوازن بين الحقوق  ال سريةأ همية للحقوق والواجبات  أ ولت

 والمجتمع. وال سرةللمرأ ة وال فراد 

ن الدور ال سرةمن أ همية  ال سريةالحقوق والواجبات  وأ همية من واجباتها  رللمرأ ة يعتب ال سري، لذلك فا 

ب الثانوية، لذلك يج ال عمالخارجه من  أ ون عملها بغرض الكسب سواء داخل المنزل ال ساس ية، في حين أ  

 . ال سريقيامها بدورها  أ مامن ل يشكل عملها عائقا أ  

نسانن القانون الدولي لحقوق بيد أ    ال دوار  نمعادلة، واعتبر أ  ال اش تهئى غير ذلك، وقام بتغيير ال 

لغاء ال دوار النمطية داخل  أ مامال سرية هي التي تشكل عائقا  تعديل ، و ال سرةحقها في العمل، وطالب با 

 التشريعات الوطنية بما يكفل حماية حقها في العمل، وتمكينها منه على أ ساس المساواة بينها وبين الرجل. 

من اجل  بما يناسب خصوصيتها المرأ ةالتي تناولت تنظيم عمل  الفروع القانونية ال خرى غراروعلى 

تعديل  حيث مس ،ذلك دور في ال سرةكمنظومة الشغل والعقوبات، كان لقانون  ،تمكينها من الخروج للعمل
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.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

مع المس تجدات التي فرضتها التغييرات في مختلف  اذات صلة، من اجل مواءمته أ حكاما ال سرةقانون 

 من الخروج للعمل. المرأ ةتمكين منها حماية و  ،ومراعاة اللتزامات الدولية ،المجالت

لغاءالتي تس تهدف المزيد من ضوعات وتكتسي هذه الدراسة أ هميتها من كونها من المو  التعديل على و  ال 

لىلذلك تهدف هذه الدراسة ، ال سرةنصوص قانون  قانون  حكامأ  حول الش بهات المثارة  تسليط الضوء على ا 

المرأ ة في العمل،  حق أ مامعائقا  ال سرةيشكل قانون المدى الذي من خلال دراسة  في مجال العمل، ال سرة

 وذلك وفق ال شكالية التالية:بأ سلوب المخالفة في الطرح، 

 في حماية حق المرأ ة وتمكينها في مجال العمل؟  ال سرةما هو دور قانون 

ل في حماية رضا المرأ ة في مجا ال سرةقانون  دورولمعالجة هذه ال شكالية، تم تسليط الضوء على 

لى)المبحث ال ول(، ثم  العمل خارج المنزل  ( المبحث الثانيمن حق العمل ) المرأ ةتمكين  ا 

لتي اشكالت وتسليط الضوء على ال   ،الدراسة المكتس بات التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها برزس ت و 

لىتحتاج  عادة نظر و  ا   اقتراحات بشأ نها. تقديما 

 :لالعمل خارج المنز  في حماية رضا المرأ ة في مجال ال سرةدور قانون المبحث ال ول: 

 ،مايةن توفر لها حأ  هو كيف يمكن  ،في العمل المرأ ةفي مجال حق وليا هم المسائل المطروحة دأ  من 

 يرغم المجهودات المبذولة على مس توى الدولو للعمل،  ممارس تهافي اطار النتهاكات الممارسة ضدها للحد من 

المساواة  لىن هذا ال خير يقوم عل  ة، المنشودال هداف ق يحق ت  يتم لمه نأ  ل ا   من نصوص قانونية وتدابير خاصة،

لتي ا لبيولوجيةا، ول يأ خذ بعين العتبار الطبيعة والواجبات مكافحة التمييز بينها وبين الرجل في الحقوقو 

ببا لتعرضها حقوق، وس لضحية انتهاكات لالمرأ ة العاملة ، لذلك في كثير من ال حيان تكون المرأ ةفطرت عليها 

ضد  الممارسات الضارةللعمل من اهم العوامل التي تساهم في ارتكاب  المرأ ةللعنف، وغالبا ما تكون حاجة 

لىة ن الحاجأ  ، بسبب أ بناءها، لس يما اذا كانت هي من تعيل المرأ ة  ، لذلكهارضاها وخيرات العمل تؤثر على  ا 

ن اهم حماية يمكن توفيرها للمرأ ة هو تقوية مركزها القانوني في مجال العمل، ول يتأ تى ذلك  اذا كانت غير  لا  فا 

 النفقة، فهئي تلعب دورا مهما في تعزيز أ حكامللمرأ ة من خلال  ال سرةمضطرة للعمل، وهذا ما يوفره قانون 

هم وتعزيز رضا المرأ ة في مجال العمل له دور م في جميع ال مور المتعلقة بالعمل )المطلب ال ول(، حماية رضاها 

 الحق في الصحة )المطلب الثاني(.  حمايةفي تعزيز 
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 :ها في مجال العملحماية رضادور حق المرأ ة في النفقة في تعزيز المطلب ال ول: 

جة الحا ل جلو أ   ،انعدامه أ ووذلك في حالة فقد العائل  ،كسبللعمل التّ  المرأ ةمن مقاصد خروج 

في حالة ضعف العائل، فتخرج مضطرة للعمل الذي قد يكون محفوفا بمختلف أ نواع الممارسات الضارة، وهذا 

رادة المرأ ة الحرة الخالية من عنصر الضرورة في  ن ا  الضطرار قد يحتم عليها تحمل هذه الممارسات، لذلك فا 

التي  والظروف وبين الس تمرار في العمل بالشروط التي تملى عليها ،القرار في البيت أ والعمل  الختيار بين

كراه التوقف عن العمل أ وتفرض عليها،   قها، ، وبين المطالبة بحقوقها و السكوت عن انتهاك حقو دون ضغط أ و ا 

لل يتحقق كمال هذه الحماية ويعد أ هم التدابير التي تكفل حماية للمرأ ة في مجال العمل،  انت غير اذا ك ا 

 على غرار اغلب الدول العربية ،الجزائري ال سرةمضطرة للكسب وطلب السترزاق، وهذا ما كفله قانون 

 في النفقة، في عدة مواد، وهي: المرأ ةوال سلامية، من خلال تنظيم حق 

 ،ن تتزوجأ  لى ا  ب وضمان نفقتها على ال  غير المتزوجة في النفقة،  المرأ ةالتي تتضمن حق  53المادة  

لى بلوغ سن الرشد  حيث تنص المادة على: " تجب نفقة الولد على ال ب ما لم يكن له مال، فبالنس بة للذكور ا 

لى الدخول، و  ذا كان الولد عاجزا بأ فة عقلية أ و بدنية أ و مزاول للدراسة، و ت وال ناث ا  سقط ت س تمر في حالة ما ا 

 كسب".بالس تغناء عنها بال 

ِّّز بين الذكر المرأ ةلصالح يجابيا ا   اتعتبر تمييز  53فالمادة  وب النفقة، بحيث في وج وال نثى، فهئي تمُي

لى البلوغ وهو  يصبح بالبلوغ مسؤول ف قانون مدني،  84س نة كاملة، كما حددتها المادة 11تجب نفقة الولد الذكر ا 

نفاقعن  لى غاية الدخول بها  ال  على نفسه وغيره ممن تجب عليه نفقتهم، أ ما ال ناث فنفقتها واجبة على ال ب، ا 

لالبالغة غير المتزوجة ل يسقط عنها الحق في النفقة  فالمرأ ةبعقد زواج شرعي،   وهذا ،الكسب أ وا باس تغنائه ا 

سلاميةالحكم المس تمد من الشريعة  نفاقة على العمل من اجل مكره أ ويجعلها غير مجبرة  ،2ال  ا، على نفسه ال 

 ،بطبيعته وأ   ،بنوعه أ و ،مر بممارسة العملسواء تعلق ال   ،في الختيار المرأ ةهذا يوسع من حرية  ال جباروعدم 

 وغيرها من المسائل ذات الصلة بالعمل. ،بشروطه أ و
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.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

ل صول حسب ع على افتكون نفقة ال صول واجبة على الفروع، والفرو ال بول تقتصر النفقة على 

تكون نفقة المرأ ة الفرع  ال ب، ففي حالة فقد 55القدرة والحتياج ودرجة القرابة بال رث، طبقا ل حكام المادة 

 واجبة على أ صلها ال قرب درجة بال رث، ونفقة المرأ ة ال صل واجبة على فرعها ال قرب درجة بال رث.

ذاما أ   ب بزواج ابنته، ووجبت على الزوج مباشرة، فنفقة سقطت النفقة عن ال   المرأ ةتزوجت  ا 

جماع الزوجة على الزوج  ، ولو كان 3هي من الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ال مةبا 

عسار فيها التي يشترط القرابة نفقة ، فالنفقة الزوجية تسمو على4معسرا وكانت هي موسرة ذات مال طالب  ا 

 بخلافعن الزوج باس تغناء زوجته،  يسقطن واجب النفقة ل أ  ، حيث 5عليه النفقة تجب من ويسار النفقة

 ، وهذا يزيد من اس تغنائها.نفقة القرابة

"تجب نفقة الزوجة على  :ورد فيهاالتي  58قره المشرع الجزائري، بموجب نص المادة أ  وهو ما 

ليه ببينة مع مراعاة أ حكام المواد  من هذا القانون"، وتأ كيدا من  44و 51و 54زوجها بالدخول بها أ و دعوتها ا 

 المشرع على وجوب تحمل الزوج مسؤولية النفقة، اعتبر أ ن عدم النفقة من أ س باب طلب التطليق حسب

عسار الزوجة، وسواء كانت الزوجة عاملة دون أ ي ت  وذلك، 32نص المادة  الفقرة التاسعة من قييد لهذا الحق با 

 أ و غير عاملة. 

وما يعتبر من  ،والسكن أ و أ جره ،والعلاج ،الغذاء والكسوة 54وتشمل النفقة حسب المادة 

 الضروريات في العرف والعادة.

على  واءفاق سنوليس على المرأ ة أ ن تتحمل عبء ال   ،وهذه النفقة واجبة على الرجل دون المرأ ة

ل في حالة ولدها، أ  و على أ  نفسها  عسارا  ا الزوج مع يسارها، فتجب حينئذ نفقة ال بناء عليها اس تثناء، طبق ا 

ذا كانت قادرة على ذلك". 53ل حكام المادة   التي تنص: "في حالة عجز ال ب تجب نفقة ال ولد على ال م ا 

كراه يفرضحرية اتخاذ  للزوجةيمنح فتأ مين نفقتها ونفقة أ بنائها  ه الواجب، قرار خروجها للعمل دون ا 

 ،وقت المناسبوفي تحديد ال ،ويوفر لها الظروف الملائمة لتقدير مصلحتها ومصلحة أ سرتها في الخروج للعمل

لى جانب الواجبات ال سرية المنوطة بها، ف تكون  ،ذا قررت الخروج للعملا  وفي مدى قدرتها على القيام به ا 

دنى من الحقوق أ  العوامل الخارجية المترتبة على خروجها للعمل، فلا تكون مضطرة لقبول في مركز القوة اتجاه 

 الس تمرار فيه. أ والواجب توفرها للعمل  والظروف والشروط
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الشريعة  نمحكامه أ  الذي يس تمد  ،الجزائري ال سرةن حق المرأ ة في النفقة في قانون ا  وبالتالي ف

به  في مجال العمل، ويمكن اعتمادها كأ سلوب يقتدى المرأ ةية ماحتعزز ية ئ عد بمثابة تدابير وقاي ،ال سلامية

طارفي  ،من طرف الدول الغربية التي يمكن اتخاذها من اجل تفعيل حماية المرأ ة في  وال جراءاتالتدابير  ا 

 لس يما الصكوك الدولية المعنية بحقوق المرأ ة. ،لتزامات الدوليةللا اتنفيذمجال العمل، 

 ة:ز حماية صحتها البدنية والمعنوييعز ت في مجال العمل في المرأ ةحماية رضا دور ثاني: المطلب ال 

ما لعوا ،ثار السلبية على صحتها النفس ية والجسديةللعمل من ال   المرأ ةل يخلو خروج  مل داخلية، ا 

م العاملة التي سري ومتطلبات العمل، لس يما  ال  دورها ال  بسبب  النفسيضغوطات مترتبة عن الصراع  نتيجة

كثر عرضة للضغوطات النفس ية بسبب ترك أ بنائها في دور الحضانة وغيرها من اجل العمل، ففي دراسة أ  تكون 

في  كتئابللائة خارج المنزل هو من العوامل المهيّ  المرأ ةن عمل أ   تنا، بيّ في بريطاني الكتئابحول أ س باب 

يجة و نت أ  لى الرعاية داخل المنزل، ا  ال قل يحتاجون مثل وجود ثلاثة أ طفال على  ،حالة وجود عوامل أ خرى

نتهاك ابسبب و أ   عمال شاقة،أ  و في حالة امتهان أ   ،عوامل خارجية بسبب اتساع نطاق أ دوارها الجتماعية

 شكال العنف المختلفة التي تمارس ضدها، فهذه العوامل وغيرها تساهمأ  حقوقها المترتبة عن العمل، وغيرها من 

سهاما  .6حةكبر مشاكل الصأ  الذي يعد من نفس يا و أ  يا جسدسواء كان  ،للعنف المرأ ةكبيرا في تعريض  ا 

ا يجعلها تتحمل مضطرة مشاق هذ ،نفاقمع الرجل بتحميلها مسؤولية ال   ة المرأ ةن مساوافا  لذلك  

نفاق  ذاا  التكليف طلبا لليسر والسعة لتوفير ما تحتاجه، ف ن على أ ولدها لتعيّ  وأ   على نفسهاسواء وجب عليها ال 

ما حق المرأ ة في النفقة فيدفع أ  ،  7ضرار و المفاسدل  ولعرّضت نفسها لجملة من ا ،عليها القيام بالعمل و الكسب

ي صلاح العمل ف وواسع النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون لها عنها الضرورة و الحاجة المادية، 

ذا تعزز شعورها بعدم ا  ف ،بنائها وحق نفسها عليهاأ  وتوافقه مع طبيعتها النفس ية والبدنية بما يحفظ حق زوجها و 

تكون قادرة و  من الضغوطات النفس ية لفتتحل ، حاجتها للعمل، تعزز خيارها في طلب العمل وقبول نتائجه

  ة حقوقها من النتهاكات.وعلى حماي العنف الممارس ضدها ومواجهته، دفععلى 

ن حماية    قيق حماية تح  يلعب دورا مهما فيالعمل، في مجال كراه من عيب ال  المرأ ة  رضاوبالتالي فا 

 وتعزيزها. صحتها النفس ية والبدنية
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        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

لزام الرجل بالنفقة كراه المرأ ة على العمل، من خلال ا  عف ،من هنا تظهر حكمة الله تعالى في عدم ا  اء المرأ ة من وا 

نفاق سواء على نفسها أ و على غيرها، ويس توي في ذلك المرأ ة المتزوجة ا و السالف و غير متزوجة، على النحأ  ل 

ذ أ ن الواقع اثبت ما عملت الشريعة ال سلامية على دفعه لدرء المفاسد، ل  ، الذكر يجعل  ن حاجة المرأ ة للعملا 

تها النفس ية على حساب صح  تقديم تنازلتمنه سببا لذوي النفوس المريضة لس تغلاله، وحملها مكرهة على 

ية كل هذه العوامل وغيرها تؤثر بشدة على صحتها النفس   ،أ و على حساب راحة أ سرتها و اس تقرارها ،و البدنية

ا توفرت ذا ما   ،ذا تعزز شعورها بعدم حاجتها للعمل، تكون المرأ ة مخيرة غير مكرهة على العملا  والبدنية، ف

قة أ ما بالنس بة للمرأ ة غير المسلمة، فيكفي أ ن يعزز حقها في النف ،لمرأ ة  المسلمةبالنس بة ل شروطه الشرعية

 يوفر لها حماية صحية معنوية وبدنية بصورة فعلية. رضها حتى

مان توفير حماية لض يتم اتخاذها،التدابير التي  من أ هم ،في النفقة المرأ ةن حق أ  وعليه يمكن القول ب

 في مجال العمل. المرأ ة

ل   نحو العربية، القوانين بعض نه اتجهتأ  ورغم أ همية حماية عمل المرأ ة كحق وليس كواجب، ا 

قحام نفاق، في الزوجة ا   التونس ية الشخصية ال حوال مجلةّ من 32الفصل تعديل منها ما جاء في  المشاركة بال 

لحاق ويتجنب عشرتها بالمعروف ويحسن يعامل زوجته أ ن الزوج على " الذي كان ينص على:  بها الضرر ا 

 تساهم والزوجة النفقة، حقيقة في المشمولة عامة الشؤون في وحالها حاله قدر على أ ولده وعلى ينفق عليها وأ ن

نفاق في ن ال   المادة هذه صيغة وعدلت، 8"العائلة رئيس باعتباره ترعى زوجها أ ن الزوجة وعلى لها مال، كان ا 

نفاقفي  أ ن تساهم الزوجة وعلى  "وأ صبحت تنص: 19939تنقيح في المادة على وجه  هذه فصيغة ،"... ال 

لزامالوجوب باس تعمال مصطلح "وعلى" الذي يفيد  ل أ   ،ال  ة على ن القضاء التونسي تمسك بتطبيق هذه المادا 

صدر  قامت محكمة التعقيب التونس ية بنقض حكم قضائي النحو الذي كانت تطبق عليه قبل التعديل، حيث

دينار تونسي الذين هم في حضانة والدهم، عل 134أ لزم مطلقة بدفع نفقة للزوج وال بناء تقدر بـ  3415س نة 

أ ساس مبدأ  المساواة التي يقرها الدس تور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة ال حوال الشخصية 

ترط قيام العلاقة يش  32ن الفصل ، على أ ساس أ  10أ رجعهاوفقه القضاء وهو يعد سابقة قضائية  1112لس نة

 11الزوجية وهو مال ينطبق على وقائع القضية.
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

 
 علاقة قانون ال سرة بحماية وتمكين حق المرأ ة في العمل

(84.  23/  ص.ص)   

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

ن لزام ا   بنظام التوازن يخل الزوج، مع مساواة الزوجية لبيت المالية ال عباء في بالمشاركة الزوجة ا 

لى يفضي الزوجية، مما نفقات في بالمشاركة لصالح الزوج على حساب الزوجة التي تكون ملزمة لى دفعها ا   ا 

ما راغبة به، كانت غير ولو التكسّب، لى يؤدي مام ،12لنفسها حماية أ و أ ولدها حفاظا على ا   عن انشغالها ا 

ن م كزوجة من جهة، و تفقد أ هم حماية تدفع عنها اس تغلالها بش تى طرق الس تغلال و كأ م ال ساسي الدور

ذا رغبت في كما قد يشكل نوع من أ نواع العنف الممارس ضدها من طرف الزوج في حالة  جهة أ خرى، ما ا 

ن ال مر ل يس توي عندما يترك لها حقعدم العمل فيمنعها من ذلك،  واسع لها  يكونالختيار، حيث  لذلك فا 

و أ  تغلال و الس  أ  ويحول دون تعرضها للتعسف  ات،في قبول محيط وظروف العمل وتحمل المسؤوليالنظر 

ماية ة في مجال العمل، ل نها تكون قادرة على حلى نفس مركز الرجل من حيث الحمايا  سوء معاملة، و يرتقي بها 

جبارها على العمل يضعف ،بنفسها نفسها لقانون على يعجز اعندما  ،حماية نفسها قدرتها على مركزها و أ ما ا 

مر بالجانب لس يما عندما يتعلق ال  ، فلا تتحقق الحماية المنشودة، من ذوي الذمم الفاسدةحماية فعلية حمايتها 

 .ال خلاقي

 :الجزائري ال سرةفي قانون  تمكين الزوجة من الخروج للعمل مقاربة المبحث الثاني:

ارتبط تعديل بعض نصوص قانون ال سرة بتعزيز تمكين المرأ ة من العمل، ل س يما التعديل الذي 

 . (مسّ النصوص الخاصة بحقوق الزوجين أ ثناء قيام الزوجية )المطلب ال ول( وعند انحلالها )المطلب الثاني

 قيام الزوجية: أ ثناءتمكين الزوجة من الخروج للعمل مقاربة المطلب ال ول: 

(، أ ول)فرع  الشتراط من خلال تمكين المرأ ة من العمل بعد الزواج لىا  سعى المشرع الجزائري 

 )الفرع الثاني(. لل سرةسري عن طريق تغيير ال دوار النمطية التخفيف من دورها ال  و 

 العمل عن طريق الشتراط:  منالزوجة  تمكينول: الفرع ال  

نما قررت له أ حكام خاص ،لم تمنع الشريعة ال سلامية المرأ ة من الخروج و العمل بصفة مطلقة ة و ا 

في منع زوجته من العمل خارج  الزوج ولقد كان حق ،13و المصلحة المتوخى ،تراعي حاجيات المرأ ة المشروعة

المرأ ة على المس توى العالمي، كما قد يساهم خروج المرأ ة للعمل البيت بحكم قوامته محل شجب دعاة حقوق 

تعديل  لمشرع الجزائري من خلالفي توس يع نطاق أ س باب الشقاق بين الزوجين، هذه العوامل وغيرها أ دى با
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        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

لى ضمان سرة قانون ال   وفي نفس الوقت مراعاة حق الزوج في منع زوجته من  ،حماية حق الزوجة في العملا 

لى دعم دعائم الس تقرار  العمل،  عن طريق الشتراط. ال سريوا 

ي ن حق الزوجة في العمل سواء فأ  بش الشتراطه يمكن للزوجين أ نالمشرع صراحة على  أ شارفقد 

 أ و الزواج عقد في يشترطا أ ن لزوجينا: " لورد فيه 11 عقد الزواج او في عقد لحق، وذلك بموجب المادة

 ما المرأ ة، عملو الزوجات تعدد عدم لس يما شرط ضرورية، نهايريا التي الشروط كل لحق رسمي عقد في

ويكون الزوجان ملزمين بهذا الشتراط، فاذا اشترطت المرأ ة ."، القانون هذا أ حكام مع الشروط هذه تتنافى لم

ان كن يشترط الزوج على الزوجة عدم العمل أ   أ وعلى الزوج مس بقا احترام حقها في العمل خارج المنزل، 

 هما.ي الزوجان عند شرط 

وحق الزوجين في الشتراط كان قبل تعديل قانون ال سرة، بيد أ ن الجديد الذي جاء به التعديل، 

ابراز س ببين على سبيل المثال، يمكن أ ن يكونا محل اشتراط صراحة، وهما "العمل وتعدد الزوجات"، حيث 

 ضرورية نهايريا التي الشروط كل الزواج عقد في يشترطا أ ن للزوجينتنص على: " التعديل قبل المادة كانت

 ".القانون هذا تتناف مع لم ما

لى ال شارةو   كأ حد المسائل التي يمكن أ ن تكون محل 11صراحة في تعديل نص المادة  المرأ ةعمل  ا 

لى المشرع نما أ وردها  ، و محل الصدفةكن تاشتراط لم  لة تعدد الزوجات قاصدا تسليط الضوء أ  جانب مس ا 

تمكين المرأ ة وحماية الدولية المتعلقة ب  تللالتزاما كأ حد التدابير القانونية المتخذة بهدف مقاربة التشريع، هماعلي 

مكانية حماية حقها في العمل في مواجهة حق الزوج في منع زوجته حقوقها، عن طريق  تثقيف وتوعية المرأ ة با 

 من العمل من خلال الشتراط. 

خضاعكما يفهم من خلال  قرارا المشر  أ  لى مبدا  حق الزوجة في العمل  ا  ع الشتراط، بمفهوم المخالفة ا 

أ لة عمل سرة بالنس بة لمسحكام قانون ال  أ  ن ال صل في أ  ، بمعنى كأ صل بحق الزوج في منع زوجته من العمل

ن خلال م المقبلة على الزواج وس يلة لحماية رغبتها في العمل للمرأ ةه منح أ نالزوجة هو القرار في البيت، بيد 

 حقا يحميه القانون.  أ صبح ،برام عقد الزواج على هذا ال ساسا  وتم  ،ذا اشترطت العملا  الشتراط، ف

خضاع عمل المرأ ة للاشتراط ليس حماية للمرأ ة فقط بل هو يشكل حماية لل سرة من خلال  ،وا 

 ، وليس لهبه الوفاء عليهف  اشتراطها العمل، الزوج قبل متى أ س باب الشقاق بين الزوجين، وبالتالي أ حدتفادي 
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

 
 علاقة قانون ال سرة بحماية وتمكين حق المرأ ة في العمل

(84.  23/  ص.ص)   

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

لالعمل  من زوجته منع ذا أ ذن لسبب معتبر، ا  ذنه نّ ا  لها بالعمل ف ل نه ا  ، بينهما الزوجية العلاقة بدوام يدوم ا 

نماوالوفاء به ليس ملزما  على مخالفة الزوج الشتراط،  يكون في حكم الوفاء بالعهود، لذلك رتب المشرع وا 

 .ال سرةمن قانون  9الفقرة 32طلب التطليق وفقا ل حكام المادة  حق الزوجة في

 ثاني: تغيير ال دوار النمطية داخل ال سرة:الفرع ال 

في مجال العمل، لذلك ذهبت اغلب  المرأ ةمن معوقات تمكين  للمرأ ةلقد اعتبرت ال دوار النمطية 

لىقوانين ال حوال الشخصية المقارنة  تغيير ال دوار بين الزوجين بما يحقق المساواة في الحقوق و الواجبات،  ا 

المشرع الجزائري من خلال هو ما عمل  و، ال سرةبهدف جعل الرجل اكثر مشاركة في القيام بال دوار داخل 

الزوجية  عرفت المواد المتعلقة بالحقوقذ ا  ضمان اس تقلالية أ كثر للمرأ ة، على مراعاته، بتعديل قانون ال سرة 

أ كبر قدر من التعديل والتبديل، فقد جاءت اغلبها لتعزيز حرية المرأ ة وتمكينها، بما في ذلك حقها في العمل، 

لغاء المادتين بما يحقق المساواة في تحمل ال عباء  25و  23و تعديل المادة  ،21و 24يظهر جليا من خلال ا 

من  ،النمطية الناتجة عن ال عراف والتقاليد و تمكينهالتحرير المرأ ة من بعض ال دوار  ،ال سرية بين الزوجين

اجل الحد من معوقات خروجها للعمل خارج المنزل، منها الحث على التعاون بين الزوجين على رعاية ال ولد 

التعاون على مصلحة ال سرة ورعاية ال ولد  -2: على الزوجين"من تقنين قانون ال سرة  23/2 في المادة وردكما 

من نفس  8ة والفقر  ،، فتكون تربية ال ولد مهمة مشتركة لكلا الزوجين على قدم المساواة"ربيتهموحسن ت

 .تباعد الولداتالمادة التي تنص على التشاور بشأ ن 

تتعلق بالزوجة وحدها كامرأ ة، ل يمكن للزوج القيام بها أ و مشاركته لها لتعلقها  أ دوارغير أ ن هناك 

من تقنين قانون ال سرة قبل  3/ 21ل والرضاع، وهو حق للطفل نصت عليه المادة بالطبيعة التكوينية كالحم

وجود  لىا  ، وغيرها من ال مور التي يحتاج فيها الطفل الصغير وأ لغيت المادة في تعديل قانون ال سرة ،التعديل

، في المواريثو  ال سرةبه المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة شؤون  أ قرت، وهو ما ال بامه وليس 

لى أ  ، ال سرةمن قانون  38حول تطبيق المادة ، 534443، ملف رقم 18/43/3412 ن الطفلة الصغيرة في ا 

 14( عن تقديمها لها في مثل هذا السن.ال بأ مس الحاجة لخدمة النساء، التي يعجز الطاعن )وهو 

وهذه الحقوق الخاصة بالطفل قد تتعرض للانتهاك بسبب عمل المرأ ة، حيث يس تلزم عملها البقاء 

، فيحول دون القيام بواجباتها المرتبطة بها كأ م والتي يعجز الزوج عن القيام بها، ومن ال سرةوقت طويل خارج 



 

 
 

 

 

 

 
83 

42 

 
        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

ما تم  فقدها لعملها، وهذان يتأ ثر عمل المرأ ة بسب الحمل والرضاع بحيث يكونا سببا لأ  جهة أ خرى يمكن 

بفروع القانون ال خرى، بما يضمن حقوق الطفل لفترة معينة، ويكفل  ال سرةمراعاته في اطار علاقة قانون 

دابير خاصة ت علىقانون العمل الجزائري وقانون الوظيفة العمومية  الحفاظ على منصب عملها، حيث تضمن

مكانية الحامل ساعات الرضاعة،  من س تفادة، الال مومةمنها عطلة  ال مومةتراعي وظيفة   المرضعة من أ وا 

لىوغيرها من التدابير التي تهدف الس تفادة من التوقف عن العمل لفترة زمنية محددة،  في  المرأ ةحق  ضمان ا 

 ، وحق الطفل لفترة محددة.العمل

 :زوجيةبطة الانحلال الرا المكتس بة بسبب عملها عند هاحقوق  تمكين الزوجة منالمطلب الثاني: 

المادية  ل ثاران تمكين الزوجية العاملة من حقوقها في حالة انحلال الرابطة الزوجية يتعلق بحماية ا  

ة على انحلال المعنوية المترتب ال ثارقيام الرابطة الزوجية عند انحلالها )الفرع ال ول(، وحماية  أ ثناءالمكتس بة 

 الرابطة الزوجية )فرع ثاني(. 

 :هاانحلال قيام الرابطة الزوجية عند  أ ثناءالمكتس بة للزوجة المادية  ال ثارالفرع ال ول: حماية 

يجابا  أ حد المرأ ةيعتبر عمل  ث سلبا، وهي ل تختلف من حي أ والمصادر المكونة لذمتها المالية، ا 

تقلالية الذمة لجزائري باس  من مصادر أ خرى مختلفة، فقد اقر المشرع ا المرأ ةتنظيمها عن ال موال التي تكس بها 

 . 25المالية للزوجة باختلاف مصادرها عن الذمة المالية للزوج بموجب المادة 

ي تكس بها وبين ال موال الت ،من عملها المرأ ةفالمشرع الجزائري لم يفرق بين ال موال التي تكس بها 

قيام  ثناءأ  موال المكتس بة بطرق أ خرى كالتبرع والميراث وغيرها من مصادر الكسب، كما لم يفرق بين ال  

حيث  ،الشريعة ال سلامية أ حكاموبين ال موال المكتس بة قبل الزواج، وهو بذلك يوافق ، العلاقة الزوجية

 اجمع الفقه من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على اس تقلالية الذمة المالية للزوجين.

ل مخالفتها، اذ يمكن للزوجين التفاق على خلافها كما مرة ل يجوز أ  ن هذه القاعدة ليست قاعدة أ   ا 

 ، فاذا اتفقا على نظام معين غير اس تقلالية الذمة المالية كان على اتفاقهما.25تؤكده المادة 

ل لانه ورغم أ همية القاعدتين السالفتين في حفظ الحقوق،  ا  في الحقيقة  للزوجينن الذمة المالية أ   ا 

شكالت، لس يما في حالة انحلال الرابطة الزوجية، حيث يتشارك الزوجان في الوقت الحاضر طرحت عدة  ا 
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   
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1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

ناء على ب  بال موالو ورثتهما أ  حدهما أ   يس تأ ثرنه عند انحلال الرابطة الزوجية، أ  ل ا  سرة، ال   تنمية أ موالفي 

ثبات، كأ ن يشترك الزوجلالقانونية   القرائن أ ن  أ و ،ختلفةسب م بن  أ ون مثلا في شراء المنزل بنفس النس بة الا 

ناء قيامها ث أ  ن العلاقة الزوجية بين الزوجين أ  خاصة و  ،احدهما فقط باسمتم التوثيق ي و  ،في مشروع مايشتركا 

ن الزوجين يتجنبا الحرص على الحفاظ على حقوقهما المالية في مواجهة الزوج أ  تكون قائمة على الثقة، كما 

كتابة بين ن ال أ  المجتمع الجزائري، الذي يعتبر  عرف خاصة في، ال سريخوفا من زعزعت الس تقرار  ،ال خر

لىوتعرض الزواج ، الزوجين تهز هذه الثقة تكون  ،نوع من عدم الس تقرار، ففي حالة انحلال الرابطة الزوجية ا 

ثباتوهي قرينة قاطعة  ،الوثائق الثبوتية ملك لمن وْثقً باسمه قابل يضيع حق لم يثبت العكس، وفي الم ما للا 

هي  لمرأ ةافي غالب ال حيان تكون و ، لمانع أ دبئي، بسبب عدم التمسك بحقه في التوثيق ل خراالطرف 

 أ وفيما يخص بمتاع البيت،  52، باس تثناء ما ورد في المادة هاففي هذه الحالة ليس للقانون حمايت  ،المتضررة

ثبات  .15وفقا للقواعد العامة للا 

يكتس بانها  التيو والمشرع الجزائري "لم يبين حكم عدم تحديدهما لنظام ال موال المشتركة بينهما  

ذهبت ، ولقد 16"ال سرةخلال الحياة الزوجية، خاصة في حالة مساهمة الزوجة مساهمة فعلية في تنمية أ موال 

لىبعض الدول   ،ةالة انحلال الرابطة الزوجيلحماية حقوق الزوجة المادية في ح ،بحق الكد والسعاية ال خذ ا 

نفاقباعتبارها أ صبحت تشارك في  عتراف للزوجة ، ويقصد بالكد والسعاية "الوتساهم في تنمية ثروة زوجها ال 

نمية أ موال مشاركتها  في ت  أ ثبتتبالحق في اخذ نصيب معلوم من ال موال المكتس بة أ ثناء قيام الزوجية، اذا 

ومساهمتها، وذلك دون المساس بحقوقها الثابتة شرعا أ و مبدأ  اس تقلال  ويكون نصيبها بقدر كدها  ال سرة

در عن قضائها صحيث  ،وتعتبر دولة المغرب في مقدمة هذه الدول في تطبيقها لحق الكد والسعاية، 17الذمم"

لىالقضائية بهذا الشأ ن استنادا  وال حكامالعديد من القرارات  بيان ، وفي مصر ورد في 18من مدونة 81المادة  ا 

م ورد فيه " يجب تعويض المشترك في 3434ختام لمؤتمر "تجديد الفكر ال سلامي" المنعقد في يناير عام 

ي تجارة ونحوها، ف ال بالذين يعملون مع  وال بناءتنمية الثروة العائلية كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج 

لخبرة والحكمة بحبس ما يراه أ هل ا-أ و يتصالح عليه  هن علم مقدار لتركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم أ  فيؤخذ من ا

تحت عنوان "حق الكد  20نظم ال زهر ملتقى التاسع لهيئة كبار العلماء 3433، وفي س نة 19ن لم يعلم مقداره"أ  

  21والسعاية من منظور فقهئي" لمناقشة قضية حق الكد والسعاية 

 العاملة بسبب انحلال الرابطة الزوجية: للمرأ ةالمعنوية  ال ثارالفرع الثاني: حماية 
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44 

 
        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

ولقد منح  ،لة الحضانة من حيث ثبوتها وسقوطهاأ  المعنوية التي يرتبها انحلال الرابطة الزوجية مس ال ثارمن 

على  أ قدرو أ رفق على الولد  ل نها بال ولوية،م الحضانة في حالة انحلال الرابطة الزوجية لل   38المشرع في المادة 

 .حضانته ما لم يثبت العكس

لى 33ن للحضانة مسقطات، نصت عليها المواد منبيد أ   العاملة في الحضانة  ال محق ف، ق ا51 ا 

خلال وعدممشروط بمراعاة مصلحة المحضون،  35وفقا للفقرة ال خيرة من المادة  بالشروط الواردة في المادة  ال 

ربيته على رعاية الولد وتعليمه والقيام بتبان يكون أ هلا للقيام  التي تشترط في الحاضن، 22ال سرةمن قانون  33

دين أ بيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، وهو ما أ كدته المحكمة العليا في قراراتها منها قرار صدر 

ر على حمايته وحفظه والسه أ بيهورد فيه "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين  3413س نة

 23صحة وخلقا."

اعتباره  الحاضنة جدل فقهيا وقضائيا، من حيث ال مولما كان من واجبات الحاضنة التربية والرعاية فقد أ ثار عمل 

قد القضاء الجزائري ف أ ماقبل التعديل لم يتناول هذه المسأ لة،  ال سريأ ما المشرع ، 24من مسقطات الحضانة

لىذهب  لصادر قرار المحكة العليا ان عمل المرأ ة في حد ذاته ل يعتبر من مسقطات الحضانة، منها القول بأ   ا 

ل يعتبر من مسقطات الحضانة، ومن  المرأ ةن عمل أ  ورد فيه "من المستبق عليه قضاء  ،14/5/3444بتاريخ 

سقاط حضانة الوالدين عن الطاعنة ا  ثم ف لغاء الحكم المس تأ نف والقضاء من جديد با  ن قضاء المجلس بقضائهم با 

 .25".خطؤوا في تطبيق القانونأ  باعتبارها عاملة 

ضافة فقرة جديدة ليه المحكمة العليا صراحة با  بتقنين ما ذهبت ا   ،ال سرةتعديل قانون  وقد اس تدرك المشرع في 

أ س باب  ن يشكل سببا منأ   المرأ ة" ول يمكن لعمل : وهي الفقرة الثانية التي تنص على ما يلي 35المادة  في

ل يعتبر من  المرأ ةن عمل أ  هذه المادة صراحة على  من خلال تعديلذ يؤكد المشرع ا   ،سقوط الحضانة"

 .مسقطات الحضانة

ن عمل المرأ ة ل يوجب سقوط الحضانة  لوعليه فا  ذا ا  كان سببا في حرمان المحضون من حقوقه المنصوص  ا 

، وبعدم منافاته لمصلحة المحضون، وهذا ما يستشف من قرار المحكمة 33عليها في الفقرة ال ولى من المادة 

سقاطالحاضنة ل يوجب  المرأ ةعمل ن أ  " :ورد فيه 3443الصادر س نة العليا  حقها في حضانة أ ولدها ما لم  ا 

ن عملها يخل بمصلحة أ  ذا ثبت ا  ف، 26ت على حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية"يتوفر الدليل الثاب

لها في حد لسبب يتعلق بعملها وليس عم سقط حقها في الحضانة، او بواجباتها القانونية كحاضنة المحضون، 

 ذاته.
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   
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1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

ذ يكفي أ  كما ل يش  ابها ن تؤمن رعايته والعناية به في حالة غيترط في الحاضنة ملازمة المحضون، ا 

"ل يسقط حق  43/43/3414بسبب طبيعة عملها، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 

لسفر ا أ والدراسة  أ وفي الحضانة بمجرد السفر والتردد على الخارج، ل ن مناط السقوط ليس العمل  ال م

نماالمشروع المتكرر  همال المترتب على ذلك السفر"الضياع وا وا  زمة يشترط في الحضانة ملانه ل و"أ  ، ل 

 27الحاضنة للمحضون لمباشرة شؤونه".

ذا كان عملها يحول  المرأ ةن عمل أ  وعلى العموم يمكن القول  ل ا  ل يعتبر من مسقطات الحضانة، ا 

وهي تخضع في ذلك للسلطة  ،المحضونمصلحة ب ن يخلأ   أ ودون القيام برعاية وتربية المحضون أ و تأ مين ذلك، 

 التقديرية للقاضي. 

 :خاتمة المقال

ل اخذ تدابير فعالة من اج ال سرةفي تعديله لقانون  ال سري شرعن الم أ  من خلال ما س بق: يلاحظ 

اية حقيقية ، وهي تشكل حمالشرعيةمن العمل خارج المنزل، وفي نفس الوقت حافظ على حقوقها  المرأ ةتمكين 

 مجال العمل. للمرأ ة في

 المرأ ة ضار تبر من اهم التدابير التي يمكن اتخاذها من اجل حماية ع في النفقة ت  المرأ ةحق التمسك بن أ  

 تكون أ كثر فعالية.يكس بها حماية ذاتية  و ماوه في مجال العمل،

 لالمشرع بالتمسك باس تقلالية الذمة المالية للزوجين، وترك المجال مفتوح للاتفاق بينهما حو  أ حسن

 فترة الزواج. أ ثناءال موال المشتركة التي يكس بانها 

ل شيئا فترة الزواج أ ثناءالعاملة ليس لها في ال موال المكتس بة  المرأ ةن أ   ذا ا  الزوجين  ينتم اتفاق ب  ا 

ثبات أ و حول الذمة المالية لهما حالة مساهمتها  في ع عنها الكثير من الحقوقي، وهذا يض وفقا للقواعد العامة للا 

، لذلك يجب اتخاذ تدابير لحماية الزوجين من اجل تثقيف وتوعية الزوجين على أ همية ال سرةفي تنمية أ موال 

 .ال سلاميةالشريعة  أ حكامالكتابة لحفظ الحقوق، وهو ما تحث عليه 

 لذلك نوصي بـ:
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        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

نفاقاودون تكليفها بوجوب التمسك بحق المرأ ة العاملة في النفقة لس يما حق الزوجة على زوجها،  ، ل 

ظل توس يع  ، فيال سريةلن له أ همية بالغة في درء المفاسد وجلب المصالح، وتحقيق التوازن بين ال دوار 

رادةنطاق   .ال سرةالزوجين في بعض جوانب تنظيم  ا 

ذا كان رجوعه  تقييد حق المرأ ة في طلب التطليق بسبب رجوع الزوج عن اتفاقه فيما يخص عملها، ا 

 .ال سرةلضرورة مصلحة 

برامعند توعية المقبلين على الزواج  وما يترتب  ،قفظ الحقو ح الكتابة فيبأ همية عقد الزواج المدني  ا 

 وغيرها. ميراث أ وأ ملاك مصادرة  أ وكقضاء دين  ،أ ثارعليها من 

  قيام الزوجية في حالة عدم اتفاق الزوجين، نقترح المزيد من الدراسات أ ثناءبالنس بة لل موال المكتس بة 

 .ال سرةحول نظام الكد والسعاية كوس يلة لحماية حقوق الزوجة في حالة مشاركتها في تنمية أ موال 

 هوامش المقال : 

، تاريخ الطلاع:  binbaz.org.saعبد العزيز ابن باز، حكم عمل المرأ ة، الموقع الرسمي لسماحة الش يخ المام ابن باز رحمه الله  - 1

براهيم علام، فاسأ لوا اهل الذكر، فتوى رقم 14/41/3432 فتاء المصرية، 3418نوفمبر  41، تاريخ الفتوى 3132، شوقي ا  -www.dar، دار ال 

alifta.org ابئي عبد المعز محمد علي فركوس، في حكم خروج المرأ ة للعمل عند مقتضى الحاجة، الفتوى رقم 14/41/3432، تاريخ الطلاع ،

 .11/41/3432طلاع: ، تاريخ الhttps://ferkous.com، 3443أ وت  18هـ/الموافق لـ 1833رجب41، 354

محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمان الحنفي الحصكفي، محمد بن عبد الله بن احمد المغربئي الحنفي التمرتاشي، تحقيق وضبط  - 2

براهيم، الدرر المختار، شرح تنوير البصار، وجامع البحار، دار الكتب العلمية، بيروت ،  332م،ص3443-هـ1832، 1لبنان، ط-عبد المنعم خليل ا 

 ابئي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبئي، كتاب الكافي في فقه اهل المدينة المالكي، تحقيق وتقديم وتعليق محمد

بن عبد  ابئي عبد الله محمد بن محمد ،334م، ص1154-هـ1214، 1محمد احيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديث، الرياض، ط

سحاق الجندي المالكي، الرحمان المالكي المغربئي، الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر الش يخ خليل، ومعه  يق محمد يحيئى تعل خليل بن ا 

بن  يبن محمد ال مين بن ابوّة الموسوي اليعقوبئي الش نقيطي، تصحيح وتحقيق محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود المباركي الش نقيطي واليدال

خ يشمس الدين الش  ، 318م، ص3414هـ/1821، 1موريتانيا، ط -الحاج احمد اليعقوبئي الش نقيطي، المجلد الرابع، دار الرضوان، نواكشوط 

، شمس 328، دار احياء الكتب العربية، ص3محمد عرفة الدسوقي، ابئي البركات س يد احمد الدردير، حاش ية الدسوقي على شرح الكبير ، ج

محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل احمد الدين محمد بن 

، موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه المام 143، صم3444-هـ1831، دار الكتب العلمية، بيروت، 3عبد الموجود، ج

-321م ص1118 -هـ1818، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت2مد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني، جاحمد بن حنبل،  تحقيق مح

384 

 و ما يليها  13نور الدين ابو لحية، الحقوق المادية للزوجة، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الولى، ص  - 3

م، 1144-هـ 1844، 3عبد الله ابن قدامة، الكافي في فقه المام احمد، المكتب السلامي، بيروت، ط انظر المقدسي ابئي محمد موفق الدين  - 4

  3/138، ابو اسحاق الشيرازي، المهذب في الفقه، دار الفكر بيروت،  8/333، المدونة الكبرى المام مالك، دار صادر بيروت، 2/244

                                                           

http://www.dar-alifta.org/
http://www.dar-alifta.org/
http://www.dar-alifta.org/
https://ferkous.com/


 

 
 

 

 

 

 
85 

.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   
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1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

 
 وايضا  ،348ص 11 الرياض، ، عالم الكتب دار ، الحمو محمد الفتاح عبد التركي، المحسن عبد بن الله عبد تحقيق المغني، قدام، ابن ـ أ نظر 5

 بيروت، ، العلمية المكتبة ، ال خرى في الشرائع مقابليها على الشارة مع السلامية الشريعة في الشخصية الحوال ، الحميد عبد الدين محي محمد

،  الجامعي الفكر دار ، للمرأ ة العصرية المشكلات الطرق الشرعية لحل الدين ش يهاب شحاتة سماح ، و333،   225ص ،1، ط3442 لبنان،

 .334، ص3414، س نة 3ط  مصر ، -ال سكندرية

لمزيد من المعلومات انظر، دعاس حياة ورواق حمودي، دراسة تشخيصية لهم العوامل المؤسساتية المؤدية الى العنف ضد المرأ ة في بيئة  - 6

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/50/40/1/31641. 3415العمل، جامعة قس نطينة، 

ة و ياحمد عبد الجليل الزبيبئي، دعائم اس تقرار السرة في ظل الشريعة ال سلامية القوامة والنفقة نموذجا، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصاد - 7

 .853، ص 3413، العدد الول، 34القانونية، المجلد 

صدار علقيت(  1956 اوت 12، )1376 محرم 6 يف المؤرخ ،على ــ أ مر 8 ، بتاريخ 33الشخصية، منشور بالرائد الرسمي، عدد ال حوال مجلة با 

   https://www.iort.gov.tn، 1133اوت15

تعلق بتنقيح بعض فصول والم  1112جويلية  13المؤرخ في  1112لس نة  58مجلة الحول الشخصية، القانون عددوزارة العدل التونس ية،  - 9

 https://www.iort.gov.tn، 1112جويلية  34بتاريخ  32المنشور بالرائد الرسمي، عددم.أ .ش، 

بنائها،  - 10 ، قناة الغد التونس ية،  https://alarab.co.ukK ،3415أ كتوبر  21الثلاثاء صحيفة العرب، القضاء التونسي يلزم مطلقة بدفع النفقة ل 

، بعنوان: حقوقية: الزام مطلقة بدفع نفقة لزوجها للمساواة بين الجنسين في Alghad TVبرنامج يوم جديد، يمكن الطلاع عليها على اليوتيوب ب

 تونس.

، تاريخ الطلاع:  https://legal-agenda.com، 3415-11-38المفكرة القانونية، التعقيب التونس ية تطيح بالتشاركية في تحمل أ عباء العائلة:  -11

31-44-3432 

 3414الجزائر، وزو، المل، تيزي دار الجزائري، والتشريع الدولي القانون في الرجل والمرأ ة الحقوق بين في المساواة أ عمر، أ نظر يحياوي، ـ 12

 264 .ص

، ويوسف القرضاوي مركز المرأ ة في الحياة 144، ص3444،  3انظر احمد جرادات، حقوق المرأ ة في السلام ، مطبعة الروزنا، ط - 13

 وما بعدها 134،ص 1113، 1ال سلامية، دار الفرقان، عمان ، ط

 248، ص3418، س نة1العليا، العددمجلة المحكمة  - 14

 334، ص3413، 3بلحاج العربئي، أ حكام الزوجية واثارها في قانون السرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط - 15

 114م، ص3413-هـ1825دليلة فركوس، جمال عياشي، محاضرات في قانون السرة، انعقاد الزواج، منشورات دار الخلدونية، الجزائر،  - 16

 331،334العربئي، نفس المرجع، ص بلحاج -17

الملكي الحسين، الكد والسعاية/ ال موال السرية قواعد وحيثيات مس تخرجة من احكام القضاء الشرعي في موضوع، مجلة رسالة المحاماة،  - 18

صدارات  3445-43-31، المحور الثالث: عمل القضاء المغربئي، تاريخ النشر 35ع  كام مغربية بحق الكد والسعايةهيئة المحامين الرباط  احا 

https://www.barreaurabat.ma 

  https://gate.ahram.org.eg 11:45على الساعة  3433-2-3قضية حق الكد والسعاية....اليوم،  بوابة الهرام، ملتقى الزهر يناقش 19

 العلماء، فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء، عباس شومان، وكيل الزهر الس بقمنهم: نصر فريد واصل عضو هيئة كبار  20

م بالجامع ال زهر الشريف، بوابة الهرم، نفس المرجع، 3/2/3433هـ الموافق ال ربعاء 1882من رجب  31انعقد المؤتمر في  - 21

https://gate.ahram.org.eg 

الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام على تربيته على دين ابيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة  من قانون السرة على: " 33المادة  تنص - 22

 وخلقا.

 ويشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك"

 343ص، 3413، 3ع ،مجلة المحكمة العليا، 43/14/3413، بتاريخ 1413135ملف رقم   - 23
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        بقلم: طالبة دكتوراه نشادي فوزية

 حواس فتحية ذ الدكتوروالأستا

 

1الجزء  4المجلد  1العدد  4السنة    

.1الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة البحوث ال سرية،  

 
انظر تشوار حميدو زكية، عمل المرأ ة الحاضنة بين نصوص قوانين ال حوال الشخصية المغاربية والجتهادات الفقهية والقضائية، مداخلة في  24

والس ياس ية، ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 3443ماي  3-8الملتقى المغاربئي حول ال حوال الشخصية نظمته كلية الحقوق بن عكنون يومي 

 https://www.aspj.cerist.dzوما يليها  35، ص3، رقم31، ج3443، 1جامعة الجزائر

 .144م، المحكمة العليا، الجتهاد القضائي، ع.خ، ص14/45/3444بتاريخ  ،383133ملف رقم  - 25

 .354، ص3448، 1ع(، المجلة القضائية، 358345، الملف رقم )3443-45-42المحكمة العليا،  - 26

 .43، ص3414، 3المحكمة العليا، ع، مجلة 43/43/3414، بتاريخ  1333348ملف رقم  - 27

https://www.aspj.cerist.dz/

